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 ملخص:

والحريات في الدستور عماد الحكم العادل الذي تستمد منه أي سلطة شرعيتها، فهو مقياس للعدالة والديمقراطية يمثل تكريس الحقوق  
وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، ولطالما كانت الحقوق والحريات العامة عبر الوثائق الدستورية المتعاقبة على فلسطين رهينة التوجه 

حها موضوع الحريات العامة لا تختصر بمسألة تنظيم ممارستها وحمايتها ميدانيا وإحاطتها بالضمانات السياسي انذاك. فالمشكلة التي يطر 
 الدستورية والقانونية.

لذلك سعى القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للإهتمام بالحقوق والحريات العامة سواء أكانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية..،  
وموسع بابا خاصا سماه بالحقوق والحريات العامة، والذي جاء بمجموعة من المبادئ والأحكام لتكريس دولة    كما أفرد لها بشكل مفصل

 الحق والقانون وخلق حياة سياسية تعزز الحقوق والحريات.

 الدستورية، الضمانات.الحقوق والحريات العامة؛ الدستور؛ القيمة القانونية؛ الرقابة، النصوص  الكلمات المفتاحية:

   مقدمة:
تشكل الدساتير في إطارها العام، القواعد الأساسية التي تنطلق منها حقوق الإنسان وحرياته، كما تتجسد من خلال الشرعية الدستورية 

يربط هذه الأخيرة  للقواعد القانونية الأخرى، التي تهدف في مضمونها إلى حماية هذه الحقوق، وبذلك نجد أن الدستور يعد الجسر الذي  
 بالضمانات التي يحتاجها الإنسان، عبر حمايتها وصونها.  

وفلسطين بدورها، لم تحد عن هذه القاعدة، عبر قطعها خطوات مهمة في مجال تطور النص الدستوري خلال مرحلة انتقالية، حاولت 
التاريخية التي تزامنت على حكم فلسطين، لحين من خلالها تكريس حقوق الإنسان والمواطنة. حيث مرت فلسطين بالعديد من الحقب  

، حيث حرص المؤسس الدستوري منذ صدور أول قانون أساسي للبلاد على النص 2002صدور أول وثيقة دستورية فلسطينية في العام  
ى النحو الذي يحقق على الحقوق والحريات العامة في صلبه ضمن أحكام الباب الثاني منه، تحت عنوان "الحقوق والحريات العامة"، عل

 لها ميزة الإعتراف الدستوري، وجعلها أسمى من جميع القواعد القانونية الأخرى الموجودة في الدولة، أيا كانت الجهة التي أصدرتها.

مقراطية هذا ما تؤكده ديباجة القانون الأساسي المعدل والتي جاء فيها: )إن الشعب الفلسطيني ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والدي
والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، ويعتزم أن يبني مؤسسات دستورية أساسها مجموعة من القواعد    –والحفاظ على الهوية الوطنية  

 والأصول الدستورية المتطورة؛ والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد(. 

عرفها الواقع الفلسطيني على مختلف جوانب حياة المجتمع، فإن الحريات العامة كأحد مشتملات لكن، نظرا للتحولات السياسية التي  
الحياة العامة للمواطن لم تفلت من التأثر نتيجة تلك التحولات السياسية، إنطلاقا من النظم المستبدة التي توالت على حكم فلسطين، 

حقوق والحريات العامة بعد صدور القانون الأساسي، الأمر الذي أدى الى تعدد إضافة الى المتغيرات التي  أدت إلى تراجع منظومة ال
صور الخروقات اليومية للحقوق وأشكالها، سواء على صعيد ممارسة السلطات، أو الفلسفة التي صدرت بموجبها تلك التشريعات؛ نظراً  

 لاختلاف منظور القوى السياسية للحقوق والحريات العامة. 
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يمثل نقلة نوعية حاملة    2005س،الأمر الذي يطرح التساؤل حول، ما إذا كان القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة  وعلى هذا الأسا
 فلسفة دستورية جديدة للحقوق والحريات العامة، تؤسس لمنطلق جديد يختلف في مبناه ومعناه عن سابقه؟.

الإشكالية التي تطرحها الورقة البحثية، من خلال التركيز على الحقب   من أجل الإحاطة بالموضوع من جوانبه كافة، سيتم الاجابة عن
 التاريخية التي مرت بها، والمتمثلة أساسا: 

 تكريس الوثائق الدستورية السابقة للحقوق والحريات العامة  أولا:

 المكانة التي أولاها القانون الأساسي للحقوق والحريات العامة ثانيا:

 . الحقوق والحريات العامة قبل صدور القانون الأساسي1

قبل البدء بتحليل النصوص الدستورية للحقب التاريخة التي مرت على فلسطين، وفقا للمقاربة الحقوقية، فإنه من الجدير أن نشير إلى  
اة الدستورية، التي تعتبر الإصلاحات المتخذة في هذا الخصوص بشكل أو بآخر امتدادا لها، كما أن القانون مرحلة مهمة من تاريخ الحي

الداخلية   العوامل  التاريخية؛ حيث تضافرت مجموعة من  الحالي لا يمكن فهمه أو فهم مستجداته في معزل عن صيرورته  الأساسي 
 انون الأساسي الفلسسطيني الحالي بما يتماشى والاعتراف بحقوق وحريات الأفراد.والخارجية، كانت سبباً في إدخال مقتضيات على الق

تعاقبت على   التي  في الأنظمة  العامة  للحقوق والحريات  الدستوري  التأصيل  بوادر  إلى  أولًا  التطرق  بنا  يفترض  الصيرورة،  لهذه  وفقاً 
 الأساسي المعدل، في محطة ثانية.فلسطين، لكي نستطيع أن نقف على تجليات حقوق الإنسان في القانون 

 بناء على ذلك، يمكن تحديد ملامح المصادر الدستورية للحقوق والحريات العامة في الحقب التاريخية التالية، وفق الشكل التالي: 

 1وتعديلاته 1922: مرسوم دستور فلسطين لسنة 1-1
إقامة وطن قومي لليهود، من خلال تسويع صلاحيات المندوب السامي التي  باستطلاع متون المرسوم، نجد أنه جاء منسجماً مع إهداف  

كانت تتعارض مع أبسط الحقوق المدنية والسياسية لعرب فلسطين.فعلي سبيل المثال لا الحصر، نلاحظ أن هذا المرسوم مكَن المندوب 
، بالإضافة إلى منحه اختصاصات السلطة التشريعية،  2ليهود السامي من انتهاك حقوق الملكية للمواطنين الفلسطينين العرب تسهيلًا لنقلها ل

 
طلا  رطس ليى طيودعن   ط رود  ر  ،   فنذطً  صد   1922ط  ط ن د ط ع شد  ر  شد    س ود      . صدر  ر ود د رود    طيودعن  ل  ط الع ط ريي  ط  بصد  اي    د1

طلا  رطس ط ا نع   (   –، ا رف وب ر   ع  ب ر   ين  ر ط  طيوددعن ،   د  شدد ن قددر  ب ط ن  طيوددعن ن  در ر ل  ر طن     1947أودد ودد ً و ى  لر ايف   ودد    

زطل وددددد  ن ً ط  بعد إ ىزح و ى حر ط   ط  (،   لحظ أ س ر  1947،  1940،  1939،  1935،  1933،  1932.  ر  ثد  د  عدرنيدس وددددد د  د22/1/1937ا د  ن   

.  1952. أر  ط  ط قدف  ط ر ان  طقر أ ر  صد طح  ار  س ط رود    طلأ ر    ود    2003ط  زء ط ذي لا ن ع  ض طنس رع أحي د ط ق     طلأود ود  ط رعرل  ود    

  يرزنر ح ل ذ  : ر ش   ط  ر ظ ر  ط قق ء  ط  ش نع ط  طيوعن  "ط رق  ف ":

https://2u.pw/kscSy      
،  ط حق  ير ر س ط و ر  أ  "نح ل أن  أ ض ر  أ طق  طيوعن  ر  ص ف ط ر   ي  ي  ش طعئ  1922( ر  ر و د رو    طيوعن   و    16. خ  ت ط ر رح د2

صد ف  خ ، وذط طود صد س ذ    طب  ع اا  ط رصديح  ط ع ر   ققد  اذ   ط  ح نل،  اا   رنع ط حق ق  ط ر  طع ط     أ  ط ع ق ط ع ر  أ  ان ر  ط ق ى  ىن ه  و ى  

 ي  ت ري وا  طنر  رقى ط   ي  طلأ ض أ  لين   ونو ع ض ل    احق ق  ر  طع  ع ا  رع ر   ط  ر هن   ".
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وتحصينه من أي رقابة قضائية، حيث أشادت بأنه لا يحث للمحاكم النظامية أن تمارس أية صلاحية في أية إجراءات مهما كان نوعها 
 .3الرسميةعلى المندوب السامي أو على مقره الرسمي أو على مقره الآخر أو بحق أمواله الرسمية أو غير 

، وهو ما 4كذلك، انتهكت نصوص المرسوم حق المواطنة الفلسطينية بشكل صارخ، من خلال انتهاك الحق في المواطنة وحظر الإبعاد
هدفت إلى قمع النضال الفلسطيني وتسهيل   -كأنظمة الدفاع )الطوارئ(  – يدفعنا للقول؛ بأن جل القوانين الصادرة تبعاً لهذا المرسوم  

 هود على فلسطين التاريخية.سيطرة الي

، حيث منع المرسوم المجلس  5فهو لم يتضمن نصوصاً ناظمة للحقوق والحريات، سوى نصه على الحق في المساواة وحرية الاعتقاد
لسطين التشريعي من إصدار إي قانون يقيد حرية العقيدة أو حرية القيام بالشعائر الدينية، أو أي قانون من شأنه التمييز بين أهالي ف

 .6بسبب العنصر أو الدين أو اللغة، كما منع إصدار أي قانون يناقض أو يخالف أحكام صك الانتداب

بناءً على ذلك، أقرت المحكمة العليا المحدثة وفقاً للمرسوم، بصلاحية المحاكم المحلية في فلسطين بمراقبة التشريعات الصادرة عن  
 .  7اتفاقها مع نص المرسوم، هذا التوجه الذي أقرته أيضا اللجنة القضائية في مجلس اللوردات البريطانيالسطلة التشريعية للتحق من مدى  

، بل كان الهدف منه 8وبالتدقيق في التوجه، نلاحظ بأن أهدافه من تلك الرقابة لم تكن بشأن توفير الحماية للحقوق والحريات الأساسية
 ة إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.  ضمان عدم وجود تشريعات من شأنها إعاق

 
 د رل ى ليى ط حي ر   لا ليى رطئ ح ر  ر طئ ه  ولا اعر ط حصددد ل ليى ر ططق   ، ليى أ س: "لا  ق1922( ر  ر وددد د طيودددعن   وددد    50.  صدددت ط ر رح د3

ودددر  أ  رق ن ط ر ر س ط وددد ر ،  لا نحق  يرح يد ط  ظ رن  أ   ر  ي أن  صدددلحن  ط  أن  و  طءطت ر ر  ي     ل   ليى ط ر ر س ط وددد ر  أ  ليى رق ن ط  

 ط خ  احق أر ط س ط  ورن  أ  ىن  ط  ورن ".

، ليى أ س: "وذط ثات  ير ر س ط ود ر  اان   رشدف ل  ا  نرن  أ  شدخصد ً نودي  ودي ي ً خع طً ليى طلأر   1922( ر  ر ود د طيودعن   ود    69ط ر رح د  .  صدت4

  ز  ير ر س ط ودد ر  أذط   ط  ظ د ط  طيوددعن  أ  أ س نوددعى ةث  ح ط عرطء ان  أه    طيوددعن   ط ر    ط ر  را  أ  ط س نينر  ودديع  ط ر    ط ر  را  ط  طيوددعن ، طن

 طو ص س أ  نصر  أر ط ر بع  ا  بنعس  رخ  ر  ا  خ د ط عر ر  نقق  طنس اإاع ر ذ   ط شخص ر  طيوعن  و ى ط ري   ط ذي نعن س".

ط عا رح  طق ً  ع رط  د ر   ، ليى أ : " قدر    نرع ط فيودعن ن  ح ن  طلال ق ر  ح ن  ط قن د اشدع ئ 1922( ر  ر ود د رود    طيودعن   ود    38.  صدت ط ر رح د5

  ط رطخين  رع ر طل ح أحي د   د  ي  رخ  ف   ي ظ د ط ع د أ  ر  طن   لآرطس ط ع ر ،    ر ع يل ع ئف  رن ن  طل  طت ا   ط حي ر  ا لاوددد قلل ط ذط   ط  ورط ح شددد    

 يل ب     أ  ر و د نصر ن ط ر ر س ط و ر ".

ودعن ، ليى أ : "  ير يي ط  شد نع  ط وديع   ط صدلحن  ط   ر  ط  وصدرط  ر   رل  ط قد   ح و نس ر  ط ق ط ن  ر  ( ر  ر ود د رود    طي18.   ص ط ر رح د6

لى ط  ذ   رطئر   أ ل ط وددلد  ط  ظ د  حودد  ورط ح ط حيد ط  طيوددعن  ر   وخلل ا  ودديع ت ط ر  ع  ا ل  س أ  ط ر حفظ  س ا   ط  هذط ط ر ودد د، ليى أ    ط

اشد ع أ  لا نصدر  ب     ر  شدا س أ  نقنر ط ح ن  ط   ر  ط  ط عقنرح  ح ن  ط قن د   قن ر ط رق  ح ط  أن   عينر ت نصدر ه   ل  س اخ رس    بنعس   رنع ط شد  ع  ط

ا س أ  نرنز ان  أه     اشددع ئ  ط عا رح ليى طخ لف ط  طل   ولا ارقرط  ر  بر ني   قدد   ن ً  حفظ ط  ظ د ط ع د  ط رطس ط ع ر ،  أ  لا نصددر  أي ب     ر  شدد

  لا ن  ز أ  نصر  ب     ني   ر  بق ً أ  رخ  ف ً لأحي د ص  طة  رطس ا  س ر  ط    ن".  طيوعن  ليى أي   س ي   ليى أو ي ط ع ص  أ  ط رع قر أ  ط ير .

 49، ص: 2011(،  12 فيوعن ن ،  طد الله، ط عرر د"، ر وو  ط ر طو ت ط192.  يرزنر ح ل ذ  ، ط ظ : ط و ت   رن ، "ط ص طإ ليى ط رن ن ط  أ ع ي و   7
– 60 . 
(،  ط    أ زردت ادذ د  ط    دس ط رحيرد  ط عيند   ط رحد يد  18.  ىد    دس ط رحيرد   ر يي ط ي  رطت اشدددددا  ط  بد اد  ليى ط ق ط ن  ط ر صددددد ص لين د  ط  ط رد رح د8

ر  خلل و و ء رارأ ط  ب ا  ط قق ئن  ليى رو   ن  ط ق ط ن ، طإ  ط  رف ط حقنق     طلأخ ى ليى حر و طء،  طل ا  ه  خع ح ر قرر  ط  حر ن  ط حق ق  ط ح ن ت

 ر  هذن ط  ب ا  نوقع ذ   ط ف ض.
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وبذلك، فإن مرسوم دستور فلسطين لم يقدم أي ضمانات لحقوق وحريات الشعب الفلسطيني، فلم ينص على مبادئ النظام الدستوري 
بل إنه دمج وركز الديمقراطي أو أدوات تحقيقها؛ السيادة الشعبية، سيادة القانون، سمو الدستور، الفصل بين السلط، واستقلال القضاء،  

السلطات بيد ملك بريطانيا والمندوب السامي، وأتاح أيضاً إلغاء أو تعديل أو استبدال الدستور من قبل الملك وورثته وخلفائه، ومنحه  
)المجلس  إحداثها  السامي صلاحية  للمندوب  كان  التي  الرسمية  الهياكل  أما  تحقيقها.  إلى  يسعى  التي  الأهداف  ينسجم مع  ما  أيضاً 

 .9لتشريعي مثلا(، فلم يكن له سوى دور استشاري غير ملزم دون أن تتمتع بأي اختصاص حقيقي ا

 2002: الوثائق الدستورية منذ النكبة حتى عام 1-2
، ذلك بعد أن هيأت البيئة المناسبة لسيطرة العصابات 1948، على إثر جلاء الانتداب البريطاني سنة كايناتتفتت فلسطين إلى ثلاث  

نية وقيام دولة إسرائيل. حيث تمثلت هذه الكيانات في: الأول قامت على دولة اسرائيل، والثاني خضع للحكم الاردني "الضفة  الصهيو 
غزة".   "قطاع  المصرية  للإدارة  الثالث  بينما خضع  والثالث، الغربية"،  الثاني  للكيان  التعرض  على  البحث،  هذا  في  سنقتصر  بينما 

 الموضحين وفق الشكل التالي:

، 11قد تضمن في الفصل الثاني منه مجموعة من الحقوق والحريات العامة  195210بالنسبة للكيان الثاني، نجد الدستور الأردني لسنة  
بالإضافة إلى نصه على وظائف السلطات الثلاث، التي شملت المواطنين في الضفتين الشرقية والغربية، باعتبار المواطنين في الضفة  

 مواطنين أردنيين، وكان الهدف من ذلك دمج الشعبين في وعاء دستوري شامل تحت إطار المملكة الأرنية.الغربية 

وكذلك نص الدستور على إيجاد أدوات للرقابة والمراجعة على دستورية التشريعات والمتمثلة بالمجلس العالي لتفسير الدستور، والذي يبدو 
، وكيفية 12فراد، إلا أن تركيبة هذا المجلس من أعضاء في السلطة التشريعية والقضائية أنه خطوة في طريق حماية حقوق وحريات الأ

، وآلية إصدار القرارات وطبيعتها، من حيث كونها رقابة سياسية وتتعلق بصلاحيات السلطات؛ فجميعها تشير 13ممارسته لاختصاصاته
 

فصدي   ر ظر   .  رى ط اعض  أي  خ  طنر  ن عيق ا  ظند ر ود د رود    طيودعن   يوديع  ط ققد ئن ، اا س لرل ليى   ظند ط رح يد  هنيي     أرطئ   اصد  ح ر9

ار حر يان ،  ن ى ط ي  ا   أنقد  أ  ط ر ود د بر ود هد ط   ي ني رارأ ط فصدل ان  ط وديع ت  أهرن  ط وديع  ط ققد ئن .  يرزنر ح ل ذ   و ظ : ل   رفعي  و ى

 .24، ص:  2004طيوعن ، أن     –ط ي ند ط ا ى ث ، " أاح ث  أ  طق لرل"، ا   رج ر طوت ط   رن ،   رع  انن زنت،  طد الله 

.  بر  د  عرنيس ودد    8/1/1962، ا   ن   1039(، ر  لرر ط   نرح ط  وددرن  طلأ ر ن   بد د3، ر شدد   ليى ط صددفح  د1952طلأ ر   ودد    . صددر  ط رودد     10

 (. و ظ : ر بع ط  ش نع ت طلأ ر ن ،  ظ د ط رعي ر ت ط  ع  ، ليى ط  طاع ط     :1965،  1960،  1954،1955،1958د

.                                                                                                  http://Lob.gov/jo/ui/constitution/search_no.jsp?year=1952 

( اي   "طلأ ر ن   أر د ط ق      ط قق ء و طء  6 ت ط ع ر  ط     قر    ط رو    طلأ ر   ط  طصيس ط ث    طنر  ني :  ص ط ر رح دنري  أ ر ل ط حق ق  ط ح ن .11

ند  ( ليى  ريد  ر  ط حق ق ط ر رد : يد  ح 23  –  7لا ن رننز ان  د ط  ط حق ق  ط  ط اد ت  ط  طخ يف ط ط  ط ع ق أ  ط يرد  أ  ط درن ". يرد   صدددددت ط ر طر ر   د

ط  عان ،  ىن ه  ر  ط شدخصدن   حظ  طةاع ر  حق ط ريين   ط ودي   ط حق ط  ط  عيند  ط عرل   قير ط  ظ ئف ط ع ر   ط ح ن  ط رن ن   ح ن  طلا  ر إ  ط حق ط   

 ط حق ق ط    شريت ط قف ن  ط ش بن   ط ر ان .

 ف ط ر يي ط ع    ر   ئني ر يي طلألن    ئنوددد ً  ر  ثر  ن  ألقددد ء ثلث   ن  ، ليى أ : " 1958ر  ط روددد    طلأ ر   ار  س  عرنل    57.   ص ط ر رح  12

ط رح يد ط      ر  د نعن  د ر يي طلألن   ر  ألقد ئس ا لاب  طإ  خرود  ر  بقد ح أليى رحير   ظ رن  ا   نس طلأبررن   ل ر ط قد   ح نيرل ط عرر ر    ود ء

  ين   ا   نس طلأبررن  أنق ً".

( حق  فودن   أحي د ط رود    وذط  57، ليى أ : "  ير يي ط ع    ط ر صد ص لينس ط  ط ر رح د1958ر  ط رود    طلأ ر   ار  س  عرنل    122.   ص ط ر رح   13

  ني     طذ ط رفع ل اعر  ش ن ط  ط   نرح ط  ورن ".  ا لأيث ن  ط رعيق عيس و نس ذ   اق ط  ص ر  ل  ر يي ط  ز طء أ  اق ط  ن خذن أحر ر يو  طلأر   

http://www.ajsp.net/
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يات العامة، بل إنها رقابة تنسجم مع طبيعة نظام الحكم الذي صدر  إلى عدم أهمية هذه الرقابة كجزء من منظومة حماية الحقوق والحر 
 الدستور في كنفه. 

وبالرغم من إنشائه لسلطات واضحة المعالم، إلا أنه كان قائماً على نظام حكم ملكي فردي وراثي، الأمر الذي أدى لشل جميع السلطات، 
الاختصاصات المخولة له. وبالتالي يغدو الحديث عن مبادئ النظام الدستوري  والحكم بصورة مطلقة وفقاً لإرادة الملك المنفردة وفق  

الديمقراطي من فصل للسطات أو استقلال القضاء أو حماية الحقوق والحريات الأساسية، من قبيل الشعارات التي يراد بها تجميل شكل 
 نظام الحكم ليس إلا. 

ته على الحياة العامة في الضفة الغربية، وعلى علاقات سكان الضفتين الغربية وتعديلا  1952ولا ننسى تأثير الدستور الأردني لعام  
والشرقية التي ما زالت آثارها بادية حتى هذه اللحظة؛ فذلك نتيجة سريان الكثير من القوانين التي وضعت في الحقبة الأردنية في الضفة  

 .14الغربية ومدى عمق التأثيرات التي أحدثتها في الضفة الغربية

بينما بالنظر للكيان الثالث، نجد أن الواقع لم يختلف كثيراً عن الضفة الغربية، ذلك بالرغم من نص القانون الأساسي لقطاع غزة سنة  
، على 196216، والمعدل بموجب إعلان النظام الدستوري لسنة  15الذي تم وضعه من قبل الإدارة المصرية لتنظيم شؤون القطاع   1955

. إلا أنه في مواد أخرى من هذا القانون إنتقص من هذه 17حقوق والحريات العامة في الباب الأول لسكان قطاع غزة تضمنه جملة من ال
الحقوق، لا سيما الحق في المشاركة السياسية وتقييدها لصالح توسيع صلاحيات الحاكم الإداري المصري للقطاع، وكأن الأمر يوحي 

 .18ر بمطامع مصرية آنذاك بضم القطاع إلى مص

، الذي صدر 1955تضمن حقوقاً أوسع للفلسطينين من تلك التي جاء بها القانون    1962بينما نجد أن النظام الدستوري للقطاع لسنة  
استجابة لدواعي التطوير وإتاحة الفرصة لنظام دستوري جديد يساير آمال الشعب الفلسطيني وأهدافه، حيث تضمن الباب الثاني منه 

 
  ط حقا   . ب رت ط ودديع  ط فيوددعن ن  اإصددرط   شدد نع ت ر عررح  يعرل ا   ط  ط قددف  ط  ط ر ان   بع إ ىزح، ولا أ  ه    لشدد طت ط  شدد نع ت ط ودد  ن  ر14

  ىن ه .  1952 و     40،  ب      و ن  طلأ طق   ط رن ح  بد  1960 و      16طلأ ر ن ، يق     ط عق ا ت  بد 

.  1958شددا ع،    25(، ا   ن   304ط   نرح ط  وددرن   قع إ ىزح، ط عررد -،  شدد  ط  ط  ب ئع ط  وددرن   1955 ودد      255ط ق     طلأودد ودد   قع إ ىزح  بد . 15

 https://muqtafi2.birzeit.edu يرزنر ح ل ذ   ليى ط  طاع ط      "ر بع ط رق ف ":                                                        

                        

 .  1962 ذط   29(، ا   ن   664(، ط صفح  د0.  ش  ط  ط  ب ئع ط  ورن ، ط   نرح ط  ورن  ر  لرر  بد د16
، بر خ عس ط فيوددعن نن  س " أه    بع إ ىزح"،   د نخ عا د ا  فيوددعن نن  صدد طح ،   د 9551 ودد     255.  لحظ أ  ط ق     طلأودد ودد   قع إ ىزح  بد  17

( ر س حن   صددت ليى أ : 1نع ا هد ر طع ن  رصدد نن  أنقدد ً.  نري  و ر ل ط ر طر ط   صدد  ليى ط حق ق  ط ح ن ت ط ع ر   طق ر    ء اس ط :  ص ط ر رح د

 ودد     ط  ط  ر ع ا  حق ق ط رر ن   ط وددن وددن ،  طنر  لين د ر  ط  ط ا ت  ط  ي  نف ط ع ر  لا  رننز ان  د ط  ذ   "أه    بع إ ىزح  رى ط ق     ودد طء،  هد ر

( ر  هذط ط ق     ا ري  ر  ط حق ق أنقدد ً: " ي  ح ن  ط شددخصددن   ح ن  طةب ر   ط   قل  ح ر  8-2اودداس طلأصددل أ  ط ير  أ  ط رن "، ان ر    ءت ط ر طر ر  د

  ح ن  طةل ق ر  ح ن  ط في   حق ط ريين   حق رخ عا  ط ويع ت".  ط رو ي 

( ط    ألع س  16ط     عيت ر  ط ح يد طةرط ي      شد نعن ،  ط ر رح د  1955( ر  ط ق     طلأود ود   ود    14( ارلا   ط ر رح د10. نُ ظ  ر    ر ط  ط ر رح د18

ر ر  ط ر طر ط    أرت و ى ح ر   وددي   ط قع إ ر  اعض ط حق ق ط رر ن   ط وددن وددن  اإ ا إ ط قع إ  حق ط رصدد رب  ليى طلأحي د ط ققدد ئن ،  بر   ر طنس ط عرن

   زن  ط ح ان  ط رص ي.  

http://www.ajsp.net/
https://muqtafi2.birzeit.edu/


   
   

     
 ستون  العدد –  السادسالإصدار  

 م 2023 –  تشرين الأول  –  2تاريخ الإصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

153 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

، ونص على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين وشعبها جزء من الأمة العربية، كما 19لحريات العامةجملة من الحقوق وا
، بالإضافة إلى نصه على كون الفلسطينيون  195520خاطبت مواده سكان قطاع غزه بالفلسطينيين وهو ما لم يفعله القانون الأساسي لسنة  

 . 21والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين سواء أمام القانون، ومتساوون في الحقوق 

، وإن اختلف الشكل بينهما  1955تبعاً لما ذكر، نجد أنه لا خلاف في جوهر مضمون كل من النظام الدستوري والقانون الأساسي لسنة  
نهما سمة احتكار الإدارة المصرية لشؤون قطاع ؛ لأنها لم تنزع ع1962بإضافة بعض النصوص الدستورية على النظام الدستوري لسنة  

 .22غزة، وحرمان الفلسطينين فيه من الكثير من حقوقهم، ولا سيما السياسية منها 

فالنظام السلطوي الذي نشأ بموجب الوثائق الدستورية المذكورة لم يكن ليتحمل أي نوع من الرقابة اتجاه الحقوق والحريات أو حتى فيما   
السلطات. وبالتالي، فإنه لم يكن هناك أي أثر لمثل هذه الرقابة في الممارسة العملية للمحاكم المختلفة في قطاع غزة،   يتعلق بصلاحيات

بالإضافة إلى ذلك، وهو الأهم، فإن تلك الوئاثق، ركزت ودمجت السلطات العامة، وبخاصة السلطة التنفيذية والتشريعية، حيث تولى  
 .23م العام من بعده سلطتي التشريع والتنفيذالحاكم الإداري العام والحاك

الفلسطيني لسنة   الميثاق الوطني  ، والأوامر العسكرية الصادرة عن الحكم العسكري الإسرائيلي في الضفة 196824ولا يمكننا تجاهل 
يوحي بتبنيه بعض قواعد    والقطاع. فبتحليل متون الميثاق نجد أنه لم يضع قواعد محددة للحقوق والحريات العامة، إلا أنه تضمن ما

، فالهدف الأساسي كان من إحداثه هو التركيز على حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه. بينما عبرت 25حقوق الإنسان بإطارها العام 
،  26ةالأوامر العسكرية من خلال نصوصها عن نزعة احتلالية تستهدف بالأساس حرمان المواطنين الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الأساسي 

 
( ط     صدت ليى يف    ط ح ن  ط شدخصدن ،  4ر  خلل:  ص ط ر رح د  1962. نري  ط ر ل ط حق ق  ط ح ن ت ط  ط رح ط  ط  ظ د ط رود   ي  قع إ ىزح  ود    19

( ليى ح ر  ط رود ي ،  9(  صدت ليى حظ  ونذطء ط ر  رن ،  ط ر رح د8( ليى شدخصدن  ط عق ا ،  ط ر رح د7(   صدت ليى يف    حق ط رط إ،  ط ر رح د5 ط ر رح د

 ريين  ط خ صد ،  ط ر رح  ( ليى ط13( ليى ح ن  ط  أي  ط  عان ، ط ررطح د12( ليى ح ن  طلال ق ر،  ط ر رح د11( ليى ح ن  طةب ر   ط   قل،  ط ر رح د10 ط ر رح د

 ( ليى حق رخ عا  ط ويع ت ط ع ر .14د

 بع إ ىزح  زء لا ن  زأ ر  أ ض طيوعن   شعا    زء ر  طلأر  ط ع ان ". ، ليى أ : " 1962ر  ط  ظ د ط رو   ي  قع إ ىزح  و     1.   ص ط ر رح  20

ط فيوددعن ن    رى ط ق     ودد طء،  هد ر ودد     ط  ط حق ق  ط  ط ا ت لا  رننز    ، ليى أ : " 1962ر  ط  ظ د ط رودد   ي  قع إ ىزح  ودد     3.   ص ط ر رح  21

 ان  د ط  ذ   اواس طلأصل أ  ط ير  أ  ط رن ".

 .150 –  138، ص:  1992"، ىزح، رع اع ط ولد، ط  زء طلأ ل،    1989 -  1917ط ح  ط  حنري، "ط  ع  طت ط رو   ن  ط  طيوعن    .22

 ..111، ص:  لأوي ط رو   ن   ي ظ د ط ون و  ط فيوعن  "، ار   رط   ش ، ار   ري    ش ، ار      ن   ش . أحرر را    ط خ  ري، " ط23
، ا ل ا  ن  ثنق  رودد   ن  حيرت لرل ر ظر  ط  ح ن  ط فيوددعن ن  خ  ا  ع ق طةبيند ط فيوددعن  ،  10/07/1968. صددر  ط رنث ق ط  ع   ط فيوددعن   ا   ن  24

ط طت  ط را رئ طلأهرطف ط ع ان  ط فيوعن ن ، طاصاح ط ا   رج طةو  ط ن   ط ش ل  ط  حنر   ق ل ط شعس ط فيوعن     ح ن  طيوعن  يل    ء ط رنث ق  ن ير ط ق 

 ى  ط    إ و  طيودعن ،  هذط نع   أ     ر  عرنل أ  و ر ء لأن  ر    نح  ا و ى و ر إ ط شدعس ط فيودعن    ه   حرن صد حس ط حق ط  ذ  .  لا نحق ذ   ر  

 طة ر إ ط فيوعن  .

، ليى أ : " ن ر  ط شددعس ط ع ا  ط فيوددعن   ارا رئ ط عرل  ط ح ن   ط وددن رح   ق ن  ط رصددن   1968ر  ط رنث ق ط  ع   ط فيوددعن    ودد      24.   ص ط ر رح  25

  ط ي طر  طة و  ن ،  حق ط شع س ط  رر  و   ".

،  عيق طلأ ل: اونع ح ط ق ئر ط عوي ي ليى ط ر  عق ط رح ي  ر    حن  طةرط ح  1967لل  ت لودي ن  ل د .   ظ طً  ي   ط ق ئر ط عودي ي بر ب د اإصدرط  ثلث  و26

ط عيق اود ن   طلأر  اشدا   عينر ت طلأر   3 طلأر   ط  ظ د ط ع د، أر  ط ث   :   س أر  ةب ر     ز بقد ئ  لودي ي را شد ح اعر طةح لل، ان ر  ط ر شد    بد  
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، الذي حمل في طياته إلغاءً لعقوبة الإعدام، من خلال اعتبار عقوبة الإعدام عقوبة غير وجوبية،  268فرغم صدور الأمر العسكري رقم  
 . 27وهو ما إعتبره البعض؛ بأن الأوامر العسكرية أثرت إيجابيا في تكريس مفهوم الحق في الحياة 

هذه النصوص الدستورية، نلاحظ أن الأنظمة السابقة الذكر التي خضعت لها فلسطين بالمجمل، من خلال تعرضنا لما ورد في ثنايا  
ونظام الإحتلال من بعدها، قد أثرت بشكل مباشر على طبيعة عمل السلطة القضائية وعلاقتها بالسلطات الأخرى؛ حيث كانت مجرد 

إضافة لعدم وجود أي قيمة للمبادئ المتعلقة بالفصل بين أداة تعمل على تحقيق أهداف سلطة الحكم نظراً لسيطرة سلطة الحكم عليها.  
السلطات أو استقلال القضاء في ظل تلك الأنظمة، الأمر الذي يؤكد أن تلك الأنظمة لم تكن تولي حقوق الإنسان وحرياته اهتماماً، إلا 

 .28بالقدر الذي ينسجم مع تطلعات الأنظمة التي حكمت فلسطين لتحقيق أجندتها السياسية 

بناءً على ما سبق، وبعد بيان بوادر التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان وحرياته في الأنظمة التي تعاقبت على حكم فلسطين، وجب 
 الوقوف لبيان مكانة وتجليات الحقوق والحريات العامة في القانون الأساسي الفلسطيني في المحطة التالية. 

 القانون الأساسي: الحقوق والحريات العامة وفق 2

تشكل الدساتير في إطارها العام، القواعد الأساسية التي تنطلق منها حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما تتجسد من خلالها الشرعية  
بط الدستورية للقواعد القانونية الأخرى، التي تهدف في مضمونها إلى حماية هذه الحقوق، وبذلك نجد أن الدستور يعد الجسر الذي ير 

هذه الأخيرة بالضمانات التي يحتاجها الإنسان، عبر حمايتها وصونها، سواء كانت هذه الضمانات قانونية أو سياسية أو اقتصادية او 
 اجتماعية.

فحقوق الإنسان وحرياته تنعدم في حال عدم وجود دستور لا يعترف ابتداء بهذه الحقوق ولا يضع قواعد ضامنة لإنفاذها في الإطار 
، وحيث إن جلّ الدساتير تنص على الحد الأدنى من هذه الحقوق، فإن وجود وثيقة دستورية يشكل أولى الضمانات الدستورية 29قي التطبي

 
 ان (.     ن    ذ  :  د  عر رودددددا   ط حق ق  ط ح ن ت ذطت بر  ط   ي  ط ف  ح، ع  ر  أ  طةح لل ه  ر  ن   ى أر  ط وددددديع ت ط رخ يف ،  در عق  ط قدددددف  ط ر

  اخ ص  ط ويع  ط قق ئن . ن ظ : ر ظ ر  ط  ش نع  ط قق ء، ط رق ف :

                                                                                              http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/LegSearch.aspx?mid=0 

 عانق ت   –أحرر طلأشق ، " ط حر ن  ط قق ئن   يحق ق  ط ح ن ت ط ع ر  ط  طيوعن    ي رع  ط  ط رص ر  ط رو   ن  بال صر   ط ق     طلأو و ، و ظ : 
 . 26، ص: 2013رن ط  ط رظ  د،  طد الله،   –بق ئن "، ط  نئ  ط رو قي   حق ق طة و   

 3د لق ا     ان "،   ص يذ   ط  ط ر رح  ر س: " ليى ط  ىد رر    ر ط  أي ب     لا  ع ا  اعر لق ا  طةلرط  2ط  ط ر رح    268 ص طلأر  ط عوددي ي  بد   .27

  ليى    س  ليى أ دس :" حنثرد   ص أي بد     ليى    س ط ض لق اد  طةلدرطد،  ف ض ط رحيرد  لق اد  ط حاي ط ر ادر يعق اد     اند ، أرد  وذط  د ن ص ط قد   

 ررح".ط ض لق ا  طةلرطد طن  ز  يرحير  أ   حيد ليى ط ر  د ا  حاي ط ر ار أ  ا  حاي  ررح رح

   ر     . رحرر خق ، " ط   ظند ط رو   ي ط  طيوعن "، ر طو   ر نرن   ر ن ت طب  طح ط  ص ص ط   ظر   يحق ق  ط ح ن ت  ط ويع  ط قق ئن  ط  رو 28

 . 20، ص: 2015طيوعن  ط رقال، ط ر يز ط فيوعن   لاو قلل ط رح ر ح  ط قق ء "رو  طح"، 
29: p ;2000France;ibertes publiques,5edition mise ajour persses universitaires de L'homme et Ldroit de  ;ean Morange. J

102. 
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الوثيقة الدستورية النافذة في    2005للحقوق والحريات العامة في أي نظام دستوري، ويعتبر القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة  
 . 30الحقبة الراهنة

هو أحد أهم القواعد القانونية التي عالجت هذا الموضوع، فهو القاعدة الأم التي تتفرع منها   31ل القانون الأساسي الفلسطيني المعدل ولع
جميع القواعد الأخرى لدينا. فأبدى عناية فائقة بكفالة الحقوق والحريات في الباب الثاني منه والذي درج تحت مسمى "الحقوق والحريات 

، وعنى في المادة 33. وبلغ الأمر إلى حد اعتبار ذلك، فقد عنى أيضاً في المادة الخامسة على تأكيد ديمقراطية نظام الحكم 32العامة"
 . 34السادسة تأكيد سيادة القانون 

لدساتير فقد جاءعلى شاكلة العديد من الدساتير العربية التي وضعت باباً منفصلًا للحقوق والحريات العامة، في حين نجد أن بعض ا 
العربية قد أوردت هذه الحقوق في سياق النصوص والأحكام العامة، ولعل إفراده بابا منفصلا للحقوق والحريات العامة يشير إلى اهتمامه 

 وعنايته بها.

 
ود  ن  ط ر ل  رصدعيح ط ق     طلأود ود  ن طرطس ط رود   ،  نار  أ س لا رف  ر  رود ن ح طلا   ن ط رع ر ط  طود عر ل  عان  ط ق     ط رود   ي  شدن لس ط  ر.  30

   ليى ط رع ى  ط حرنث ،  لأ  ط ع ف قدر س شدنئ ً ر  رع ى ط قرودن    رنزن ل  ط ق ط ن  ط ع رن ،   عان  ط ق     طلأود ود  نار  أيث  رب   أ طى ط  ط رلاط ع ان   

 .ط ر طر، ط   ص ص ط رو   ن  ارث ا  طلأو ي  يل ري   ت ط ا  ء ط ق      ط  ط ر   

شد إ  ف  ح و  ق  ن  ر ب  ، هذط ر  ن ر شدى و ى حر يان  رع حقنق     ء ر ل أ   حرطت ودن ودن  ط  ق  ن  أ    بصد  ط ودن رح  لير ً أ  ط ق     طلأود ود  ط فيودعن   بر  

 ل أ   قصد ،  ناقى   طلاود قلل  ىن   طثق  ر  رود قاي   ط ودن ود ، و ى وصدرط  ولل  رود   ي أ  ب     أود ود  ني   ه  ط ق     طلأليى  ر حي  ط  ق  ن  بر  ع

 ذط ط ق     و  ن ً ط رفع ل و ى أ  نحل رحيس رو    نصر  حوس طلأص ل.ه

 ،  يرزنر، ن ظ :  2003ر  ط  ب ئع ط فيوعن ن  ط   ذط   2 ش ت أحي رس ط  لرر رر  ز . 31

   2003ID=14138-gistaion/PDFPre>aspx?Yhttp://muqtafi.birzeit.edu/Le                                

( ر س بر  صددت ليى 9(، ط  ر أ  ط ر رح د33 -9. ا ودد ع طض ر  ز  ر   قددر  ط ق     طلأودد ودد  ر  حق ق  ح ن ت ل ر  ط  ا اس ط ث    ط  ط ر طر ر  د 32

( بر  صت ليى ط حق ط  11أر د ط ق      لرد ط  رننز اوداس ط ع ق أ  ط   ي أ  ط ي   أ  ط رن  أ  ط  أي ط ودن ود  أ  طةل ب ، ير  أ  ط ر رح د  ط حق ط  ط رود  طح

ت ط ر رح  ( ليى حظ  طةي طن  ط  عذنس، ط  حن   صدد13( ليى حق ق ط رقا ض لينس أ  ط ر ب ف، ان ر   صددت ط ر رح د12ط ح ن  ط شددخصددن ،   صددت ط ررطح د

( ليى شدددخصدددن  ط عق ا   ر ع ط عق ا ت ط  ر لن   ليى أ  لا   نر   لا لق ا  ولا ا ص  15( ليى حق ط ر  د ط  رح ير  ب     ، ان ر   صدددت ط ر رح د14د

 .( ر س ب لرح رو   ن   قق  احظ  ط     س ط عان 16ب       احيد بق ئ ،  بر أ  ر ط رش إ ط رو   ي ط فيوعن   ط  ط ر رح د

( ر  ط ق     طلأودد ودد  ليى ح ر  ط رودد ي ،  ليى ح ن  ط عقنرح،  ط عا رح،  ليى ح ن  ط  أي،  ليى 20 –  17 ياىيس ط رودد  ن  ط حرنث ،  صددت ط ر طر ر  د

وددن وددن ،  حق ق  ودد ئل  ( ر س ليى حق ط وددي ،  حق ط  عيند  حق ط عرل  حق ط رشدد  ي  ط  ط حن ح ط 29 –  23ح ن  طةب ر   ط   قل، ان ر   صددت ط ر طر ر  د

( ليى حظ  طةل رطء  32( ليى حق ط  ق قد ، ان ر   صدت ط ر رح د30طةللد  ح ن    ،  حظ  طةاع ر،   ل ن  طلأر ر   ط عف   ، ير   صدت ط ر رح  ط ر رح  د

ح طلأ  ى  يرودد    ط رودد قاي  ليى ط حق ق  (  صددت ليى ط حق ط  ط انئ   ظنف .   صددت ط رودد ر33ليى ط ح ن ت ط شددخصددن   ح ر  ط حن ح ط خ صدد ،  ط ر رح د

  ط ح ن ت ط  ط فصل ط ث    ر  ط ا س طلأ ل ر   . ان ر    ءت ط  ط ا س ط ث    ر  ط رو ر ن  ط ث  ن   ط ث  ث   ط ث  ث  ط ر قح .

 ن ا  نع رر ليى ط  عررن  ط وددن وددن   ط حزان   ر  ط ق     طلأودد ودد  ط فيوددعن   ط رعرل، ليى أ : " ظ د ط حيد ط  طيوددعن   ظ د رنرق طع   5.  ص ط ر رح   33

  ن  خس طنس  ئني ط ويع  ط  ع ن  ط  خ ا ً را ش طً ر  بال ط شعس   ي   ط حي ر  رو     أر د ط  ئني  ط ر يي ط  ش نع  ط فيوعن  ".

يد ط  طيودعن ،   خقدع  يق      رنع ط وديع ت  طلأ  زح  ر  ط ق     طلأود ود  ط فيودعن   ط رعرل، ليى أ : "رارأ ودن رح ط ق     أود ي ط ح 6.   ص ط ر رح   34

  ط  نئ ت  ط ر وو ت  طلأشخ ص".

http://www.ajsp.net/
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ضم    وبالنظر الى الحقوق والحريات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني ضمن نصوصه، يمكن ملاحظة أن مضمون هاته الحقوق قد
بوجه عام حقوقا مدنية وسياسية كحق المشاركة السياسية وحرية الرأي وغيرها، وتضمن أيضا حقوقا اقصادية واجتماعية وثقافية كحق 

 التعليم والسكن وحرمة الحياة الخاصة وغيرها.

، وهو ما تفتقر إليه الكثير من  35ونجد أيضاً أن المشرع الدستوري الفلسطيني تفرد وفق ما نرى بالنص على عدم التمييز بسبب الاعاقة 
الدساتير الحديثة، إلا أنه من جهة أخرى، نرى أنه لم ينص ضمن نصوصه صراحة على الحق في الحياة، الذي يعتبر أساس الحقوق 

مكن أن تمارس الإنسانية بوجه عام؛ فهو يعد الركيزة الأساسية لكل مضامين الحقوق التي اشير لها في القانون الأساسي الفلسطيني، ولا ي
هذه الحقوق دون وجود الحق في الحياة، فإنه لا يستقيم القول إن عدم النص على هذا الحق صراحة يعني عدم اعتراف المشرع الدستوري 

 .36الفلسطيني به

لتراتبية في ، قبل النص على الحق في الحرية والأمان، وهذه ا37على خلاف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نصّ على هذا الحق
النص توازيها تراتبية في الأهمية أيضاً، وهو ما انعكس على مواد مسودة دستور فلسطين في التراتبية. وقد اشتملت هذه المواد على 

ر ، والحق في الحرية والأمن الشخصي أيضّا أُتبع بتدابي 38التدابير التي تقرَ لضمان صيانة هذه الحقوق. فالحق في الحياة يصان بالقانون 
 . 39منه 28قانونية حددت فيه الاستثناءات وفق ما نصت عليه المادة 

. أما بخصوص الحق في الحصول على 40كذلك، ترك كلًا من القانون الأساسي ومسودة الدستور رسم حدود الحرية الفكرية للمشرع
، وهو 41المعلومات بحرية وشفافية المعلومات فلم ينص عليها، على خلاف مسودة الدستور التي نصت على الحق في الحصول علي  

 
   أ  ر  ط ق     طلأو و  ط فيوعن   ط رعرل، ليى أ : "ط فيوعن ن   أر د ط ق      ط قق ء و طء لا  رننز ان  د اواس ط ع ق أ  ط   ي أ  ط ي 9.   ص ط ر رح   35

 ل ب ".ط رن  أ  ط  أي ط ون و  أ  طة

حند ح  . حندث أ : "هدذط ط حق ه  حق رصددددد    رف  ض، طدإذط يد   ط قد     طلأوددددد وددددد  رثلً بدر حظ  ط  عدذندس، طدإ دس  ر  اد س أ  ى أ  نحظ  طلال درطء ليى  36

 .6طة و  ".  يرزنر ح ل ذ   و ظ : لي  و  د ط   ل ق، "حق ق طة و  "، ىزح، ط رح ر   ط ع س ر  أ ل حق ق طة و  ، ص:

 ر  طةلل  ط ع  ر   حق ق طة و   ليى أ : "  يل ط ر حق ط  ط حن ح  ط ح ن   طلأر   ليى شخصس". 3ص ط ر رح  .   37

 ر  رو رح رو    طيوعن  ط ث  ث  ط ر قح ، ليى أ : " ط حق ط  ط حن ح رص   نحرنس ط ق    ".  10. حنث  قر   ص ط ر رح   38

طيودعن  "ط رود رح ط ث  ث  ر قح "، ليى أ : "  يل و ود   ط حق ط  ط ح ن   ط  طلأر  ليى شدخصدس،  لا ن  ز ط رود ي  ( ر  رود رح رود     28 صدت ط ر رح د . 39

ر ولا اار  بقد ئ  ر  اس ولا ط  ط ح لات  عاق ً  لإ  طءطت ط ر صد ص لين   ط  ط ق    .  لا ن  ز ط قاض ليى و ود   أ   ف نشدس أ  حاودس، أ   قننر ح نس ااي بن

  رخ ص، أ  ط  ن ا  ط ع ر   او ر ر  ط ق    ، ....ط  ".ط ق ق  ط

 ( ر  ط ق     طلأود ود ، ليى أ : " لا رود ي اح ن  ط  أي،   يل و ود   ط حق ط  ط  عان  ل   أنس   شد ن ا  ق ل أ  ط ي  ا  أ  ىن  ذ   ر  19.   ص ط ر رح د40

( ر  رود رح ط رود    ط ث  ث  ر قح ، ط     صدت: " ح ن  ط  أي  ط  عان  ل س ب لاً  37  ط ر رح د ود ئل ط  عان  أ  ط ف  رع ر طل ح أحي د ط ق    .  ط ح ل يذ   ط

  ي  ا ً  ارن  ذ   ر  ط  و ئل، ريف    ط  حر ر ط ق      ار  نقر  طح  طد حق ق ط رن   ح ن   د".

 يصددحفنن   ط ر طع ن  حق ط حصدد ل ليى طلأ ا ء  ط رعي ر ت اشددف طن   ( ر  رودد رح رودد    طيوددعن  "ط رودد رح ط ث  ث  ر قح "، ليى أ : " 40.   ص ط ر ح د41

  رو   ن  عاق ً  لأ ق إ ط    ن ظر   ط ق    ".
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. نرى أيضا أن القانون الأساسي قد أخضع مصادر تمويل وسائل الإعلام 42ما يتواءم مع ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
 .43للرقابة أياً كان نوعها، وهو الأمر نفسه الذي تبنته مسودة الدستور والتي أخضعتها للرقابة القانونية

ملاحظة أن مضمون هاته الحقوق والحريات العامة الواردة في القانون الأساسي، تنسحب على المواطن الفلسطيني بالمقام   كما يمكن
، كما أن كثيرا منها ينسحب على غير المواطن الفلسطيني المقيم في الأراضي الفلسطينية، وإن ترك مقداراً لممارسة غير المواطن  44الأول

دده التشريعات، إلا أن هذا لا يعني أن تعمد التشريعات العادية إلى المساس بالحقوق ذات الطبيعة الإنسانية لهذه الحقوق وفقا لم تح
 .45الملتصقة بالإنسان

وبالعودة إلى قواعد الحقوق والحريات العامة التي جاء بها، نجد أنه لم يكتف بالنص على هذه الحقوق، بل وضع قواعد دستورية للرقابة 
هذه القواعد، لا سيما المتصلة منها بحقوق الإنسان وحرياته، من خلال فرض أدوات رقابية قضائية على عدم انتهاكها أيضا على انتهاك  

مع توفير جملة من الضمانات المرتبطة بعملية التقاضي كاستقلال السلطة القضائية وكفالة حق التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة  
 وغيرها.

الحقوق والحريات في نص الدستور يمثل الخطوة الأولى لحماية هذه الحقوق وضمان فعاليتها، حتى صار يرى بأنها تعتبر  فالنص على 
أفضل ضمانة وأقصر طريق لحماية حقوق الإنسان بتقسماتها المختلفة، المدنية، السياسية، والاقتصادية، والإجتماعية، من خلال ضمان  

 وصياغتها في قواعد قانونية داخلية، وخاصة في القواعد الدستورية. تقريرها في التشريعات الوطنية 

الحريات نوعان، يشمل النوع الأول  وبالنظر الي تقسيم هاته الحقوق، نجد أنه ربما يعود إلى ما جاء به الفقيه )دوجي( من كون أن "
. ويرى 46خدمات إيجابية تقدمها الدولة للأفراد"   الحريات السلبية وهي التي تظهر في صورة قيود على سلطة الدولة، والثاني يتضمن

 
( ر  طةلل  ط ع  ر   حق ق طة ود   ليى أ : "  يل شدخص حق ط  ر ع اح ن  ط  أي  ا   عان ،  نشدرل هذط ط حق ح ن س ط  طل   ق ط  طء  19.   ص ط ر رح د42

  ،  ط  ط  ر ي طلأ ا ء  طلأطي     يقن     قي   و ى طلأخ ن  اان   ونيٍ   ر  ر  طل ا    يحر ر".ر   رق نق

( ط  ا ره  طلأ ل ر  ط ق     طلأود ود ، ليى أ : "  اودني ط صدحف  ود ئ   ود ئل طةللد حق  ي رنع نيفيس هذط ط ق     طلأود ود    خقدع  27.  صدت ط ر رح د 43

( ر  رود رح ط رود    ط ث  ث  ر قح ، ليى أ : "  اودني ط صدحف  ريين  ود ئ   ود ئل طةللد  38    "، يذ   طلأر  ر   صدت ط ر رح درصد ر   ر ني     ب ا  ط ق

 حق   رنع ط ر طع ن  نيفيس ط رو   ،   خقع رص ر   ر ني    ي ب ا  ط ق    ن ".

ط فيوعن   بر  صُّ لين   ا ل ا  ه  حق ب  خ ص  ا  ر طع  ط فيوعن   طقع،  ىد رخ عا     .   ر أ  ط ور  ط ع ر   يحق ق  ط ح ن ت ط ع ر  ط  ط ق     طلأو و  44

 ا ن ت هذن ط رود  ن     ط شد لن  ط ر  ن   يف ر ا صدفس و ود      ني ر طع  ً، طإ  اعض ط رود  ن   ر    ط ق     طلأود ود  بر رنزت ان  ط ر طع   ىن  ط ر طع ، حنث

  رن  ط ر طع ن  ر  ر    و ى أخ ى  طق   رص  ح   طلاب ص رن   طلا  ر لن   ط ون ون .ط  عانع  هذن ط حق ق ط رر  ح   

 عذنس ىن  ط ر طع   . طعيى ودانل ط   قدنح طإ س: نري   ف د لرد ر ح حق ط رشد  ي  ط ودن ودن   رن  ط ر طع ، ولا أ س لا نقال ليى ودانل ط رث ل و   ش نع نانح   45

  ".أ  لرد ر حس ط حق ط  رح ير  ل ر 

رد    ر . بر   ى  قوددند ط حق ق  ط ح ن ت ط ع ر  ط  ط شدد ل  ط ر  ن   حق ق طة ودد   و ى حق ق رر ن   وددن وددن ،  حق ق طب صدد رن   ط  ر لن ،  ىد ل46

 ر ل. طر    حن  أ  ى ني ف  ط طصل ب عع  ان   ، رر  أرى و ى  رنز ط اعض ان     طق ر  نورى رعن   ط عرل طةن  ا  أ  ط ويا  ط ذي  ف قس هذن ط حق ق ليى ط

 قد ن ل  ط قن د اان   ط  ص ليى ط حق ق  ط ح ن ت ط ودن ودن   ط رر ن  رع طح  طد ط حي ر ت     س ط حق قلأ لأ    لا  ف ض ليى ط ر ل ود ى ط  زطد وديا   ر  ع ارق

 ن  لا نيف  ط  ص ليى ط حق ق  ط ح ن ت طلاب صد رن   طلا  ر لن   ألر ل نري  أ   ح ل ان  ط ر طع   ان  رر  ود  حق ب د ط ودن ودن   ط رر ن . أر  ر    حن  ث 

    ير طع ن  ط  ط  روددددد  ن  ط در ل، ادل نف  ض بند ر د  اعردل ون د ا  ارند  ط  طد ء ا د ، ي   هد  دس ط حق ق  ف ض ليى ط در ل ط قند د ادالرد ل ر  شدددددا  د   قدرند ط ع

 حن   د ليى رخ يف طلأصعرح.
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البعض أن هذا التقسيم استمد قوته من المعيار الوارد في العهدين الدوليين لحقوق الإنسان؛ وبالرجوع إلى القانون الأساسي الفلسطيني 
 والاجتماعية.نجد أنه لم يأخذ بهذا التقسيم من حيث فصل الحقوق المدنية والسياسية عن الحقوق الاقتصادية  

عليه، فإن أهمية تضمين الوثيقة الدستورية جملة من الحقوق والحريات، يرجع إلى تمتع القواعد الدستورية بمكانة تسمو بموجبها على  
السلطات كافة القواعد القانونية داخل النظام القانوني، مما يجعل القاعدة الدستورية بما فيها تلك الناظمة للحقوق والحريات، ملزمة لجميع  

 العامة في الدولة عند ممارستها أنشطتها التشريعية أو الإدارية أو القضائية.  

فبالرغم من أهمية النص الدستوري على الحقوق والحريات فيما يمثله من ضمانة لها على النحو المشار إليه آنفاً، إلا أن مجرد النص لا 
لنصوص الدستورية واضحة وشاملة على نحو لا يترك مجال لتفسيرات مختلفة وواسعة يعتبر كافياً، إذ لا بد أن تكون الصياغة القانونية ل

 من قبل سلطات الحكم في الدولة، الأمر الذي يجعل معه الفرصة مواتية لانتهاك حقوق الإنسان وحرياته.

لة والمحاسبة في حال الانتهاك، لذلك، لا بد من تنظيم دستوري يوفر الضمانات التي تكفل ممارسة الحرية، وينشأ نظام فعال للمساء
وغيرها من الضمانات التي تكفل قيام نظام ديمقراطي يخلق حكومة مقيدة في مواجهة حقوق الأفراد وحرياتهم. وفي هذا يقول بيردو: " 

منجاة من بدون هذه الضمانات يغدو مجرد كلمة جوفاء خالية من أي مضمون، ما دام انتهاك الدستور من قبل سلطات الدولة يكون ب
 .47الجزاء"

ها وعلى العموم، يمكن القول أن حماية الحقوق والحريات العامة في الواقع العملي قد تأثرت حتماً بالأوضاع السياسية والواقعية التي يعيش
 الشعب الفلسطيني والتي انعكست على كافة مناحي الحياة والمؤسسات العامة. ويمكن تحديد هاته في مؤثرين رئيسيين:

o   رغم الاتفاقيات المرحلية التي أبرمتها    1960المؤثر الأول يتمثل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام
تعتبر   الفلسطينية على الأرض، حيث  السيادة  اكتمال  إلى عدم  الذي يشير  الأمر  إسرائيل،  الفلسطينية مع  الوطنية  السلطة 

لال، الأمر الذي يعني قيام مسؤولية إسرائيل كدولة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة الأراضي الفلسطينية خاضعة للإحت
 .48، وما يستتبع ذلك من تداخلات في الصلاحية التشريعية والولاية القضائية بين السلطة الفلسطينية ودولة الإحتلال1949لعام  

 
 . 88، ص: 2008، ل د  88 ن   حق ق طة و  "، ر ي  رن     ياح ث طة و  ن ،   رع  رن   ، ط ع طق، طةصرط   .  ش  خينل، "ط قر   ت ط رو  47
لأ ض أرى و ى . أث ت ط    ي ت طلاح لل طةود طئني   حق ق طة ود   اشديل وديا  ليى أرطء ط وديع  ط ققد ئن ،  و  لرد    ر ودنع ح طيودعن ن  ي ري  ليى ط48

ط خ صددد  ا لأر   ط ق    ن  بر ح رت ط رح يد   3ر  ط ف بن  بع إ ىزح  ر عق  ط نح  ط ريحق  بد   2طق ح   1عن  ، لا ودددنر  أ  ط ر رح  وقدددع ف ط ققددد ء ط فيوددد

       يس  ،  حصد     ط  وود طئنل ط    ني        حره  ط  لان  ط    ئن  ليى ط    ن ت ط1967ط فيودعن ن  ر  ط  لان  ط    ئن  ليى ط   طئد ط  طبع  ط  أ طقد   

 ، " و ف بن  بع إ  ط  ط رودد  ع  ت،  ط  ر ظق  ط ر شددلت ط عوددي ن  ط خ قددع  لأحي د هذط ط ريحق،  ط   طئد ط    ن  يا   وودد طئنين   ط  طةبيند. و ظ  ح ل ذ 

 ، ط ف بن  خ ص  ا لأر   ط ق    ن ، ط رق ف :3ىزح   عق  أ نح  "، ط ريحق  بد 
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o مؤثر الثاني، ذلك أن حالة الانقسام قد جرى توظيفها لإضفاء  كما تعتبر حالة الانقسام بين الضفة الغربية وقظاع غزة هي ال
المشروعية على استمرار الحالة الاستثنائية التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني؛ والتي ساهمت في تصاعد انتهاكات حقوق  

 .49الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة على مستويات متعددة

ون الاساسي على أن يتضمن في جانب منه الحقوق والحريات؛ لا سيما تلك المتعلقة بالحقوق المدنية حرص القان، فرغم  وبناء على سبق
ن  والسياسية والحقوق والحريات المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. غير أن مجرد تقريرها لن يكون له قيمة حقيقية دو 

الحريات. فالمشرع الدستوري لم يقف عند حد تسجيل هذه الحقوق والحريات في صلب وجود ضمانات حقيقية لممارسة تلك الحقوق و 
من خلال    .الدستور، بل عمل على كفالة احترامها وتقدير ضمانات ممارستها ووضع القيود التي تحد من تقييد السلطات العامة لها

ة بضمان الحقوق والحريات، والتي ترتكز على مبدأ الفصل  التنصيص بداية على الضمانات السياسية التي تعد أحد أهم الوسائل الكفيل
 .51والتعددية الحزبية والرقابة البرلمانية  50بين السلطات

ومن جهة أخرى، أقر الضمانات القانونية؛ التي تمثل الحقل القانوني الذي تدور في ثناياه الحقوق والحريات، والي تم تجسيدها أولا في   
انين؛ لضمان احترام القواعد القانونية في الدولة من قبل جميع السلطان انطلاقا من القواعد الدستورية الى سائر الرقابة على دستورية القو 

ولكي القواعد التشريعية؛ نظرا لكون الحرية تتطلب قيام توازن بين علاقة الفرد بالسلطة سواء تعلق الأمر بالسلطة التشريعية أو التنفيذية.  
القانونية. نهاية بمادئ الشرعية  يتحقق ذلك أقر المشرع   القواعد  الدستوري الرقابة القضائية لقدرتها على التصدي لخروج السلطة عن 

الدفاع عن   والبراءة التي قام بتجسيدها حيث نص قائلا: " المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات 
 . 52نفسه" 

 خاتمة:

النصوص الدستورية للحقوق والحريات العامة في فلسطين، بداية بالحقبة المتعلقة بمرسوم دستور فلسطين لسنة من خلال دراستنا لتطور  
. نجد أن  2002، ومرورا بالوثائق الدستورية التي تم العمل بها بعد النكبة إلى تاريخ إصدار القانون الأساسي الفلسطيني سنة  1922

تها في الوثائق الدستورية مع اختلافات جوهرية بين الوثائق والمراسيم في الحقب السابقة لحين الحقوق والحريات العامة قد تفاوتت مكان 
 قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وإحداث القانون الأساسي؛ نظرا للتوجهات الإيديولوجية المختلفة.

الدستوري الحالي، كما لم تكن للمبادئ المتعلقة فالأنظمة السلطوية التي خضعت لها فلسطين، قد أثرت بشكل مباشر على تشكيل النظام  
بالفصل بين السلطات أو استقلال القضاء أي قيمة في تلك الأنظمة، وبذلك فإنه لم يكن هناك وظيفة حقيقية للسلطة القضائية في حماية 

 الحقوق والحريات العامة أو مراقبة السلطات فيما تقوم به من أعمال.

 
و ى  ععنل ط ر يي ط  شد نع ،   عث  ط رل ح  لإ  خ ا ت،  رصد ر ح ط حق ق  ط ح ن ت ط ع ر   ير طع ن ، ا ةقد ط  و ى ر   اعس ر   اثن     أرت ح    طة قود د .49

ع إ ىزح. د ط  بليى ط انئ  ط وددن وددن   يعرل ط ققدد ئ ،  لرد    ر ورط ح ر يزن   يودديع  ط ققدد ئن ،  ىن س ط   وددنق ان  ط رح يد ط  ط قددف  ط ر ان   ط رح ي

ذ دددددددددددددددددددددددددددد :  حدددددددددددددددددددددددددددد ل    دددددددددددددددددددددددددددديددددددددددددددددددددددددددددرددددددددددددددددددددددددددددزنددددددددددددددددددددددددددددر 

 .22، ص:2010 قع حق ق طة و   ط  ر  عق ط ويع  ط  ع ن  ط فيوعن ن  "، ط  ق ن  ط و  ي ط و ري لش ،  ط  نئ  ط رو قي   حق ق طة و  ، "  -

 . 2005( ر  ط ق     طلأو و  ط فيوعن   ط رعرل  و   2. ط ر رح د50
 . 2005طلأو و  ط فيوعن   ط رعرل  و     ( ر  ط ق    47. ط ا ر ط ث    ر  ط ر رح د51
 . 2005ر  ط ق     طلأو و  ط فيوعن   ط رعرل  و    14. ط ر رح 52
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التعديلات القانون الأساسي، والتي كرست المجال لممارسة حريات إضافية. باهتمام المشرع   غير أننا رأينا،  الدستورية التي جاء بها 
الفلسطيني بالحقوق والحريات. بشكل أكثر توسعا وتفصيلا مقارنة بالحقب السابقة. بحيث أنه تضمن أغلب الحقوق والحريات العامة 

 . المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة

فتقرير الحقوق والحريات العامة في نصوص بصلب الوثيقة الدستورية يسبغ عليها من القوة ما للنصوص الدستورية الأخرى، الأمر الذي 
يحول دون تلاعب السلطتين التشريعية والتنفيذية فيها من خلال تقييدها أو مصادرتها، ومن ثم جعل كل تشريع يتعارض مع ما نص 

حقوق وحريات يعد غير دستوري وواجب الإلغاء. فالرقابة القضائية ضمانة هامة ومكملة للضمانات الأخرى؛ لأن عليه الدستور من  
هدفها الرئيسي يتمثل في حماية حقوق وحريات الأفراد ضد كل تعسف أو تهديد محتمل من جانب السلطات العامة، غير أن فعالية هذه 

 يقها عمليا. الوسائل يبقى رهين الضمانات التي تكفل تطب
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Abstract: 

The consolidation of rights and freedoms in the constitution is the mainstay of just governance from which any authority 

derives its legitimacy, and it is a measure of justice and democracy and the strengthening of the rule of law and institutions. 

The issue of human rights and public freedoms is not limited to the issue of recognizing or not recognizing public rights and 

freedoms. Rather, it relates primarily to the issue of regulating the practice of public freedoms, protecting them on the ground 

and enclosing them with guarantees. Among the most prominent of these Constitutional document   

The 2005, Constitution was concerned with basic rights and freedoms, whether political, economic, social, as it dedicated 

to them in a detailed and extensive manner a special chapter called Rights, Public Freedoms, and Duties, which came with a 

set of principles and provisions that enshrine the rule of law and the circulation of power. And the creation of political life, 

the promotion of rights and freedoms. 
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